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«الوطني» ينظم ندوة توعوية لموظفي «ناقلات النفط»
في إطار جهوده المتواصلة 
لنشر الثقافة المصرفية وتعزيز 
الســيبراني  بالأمــن  الوعــي 
ومخاطــر الاحتيال المالي، نظم 
بنــك الكويــت الوطنــي ندوة 
توعويــة متخصصــة لموظفي 
شركة ناقلات النفط الكويتية، 
استعرض خلالها أحدث أساليب 
الاحتيال الإلكتروني والجرائم 
المرتبطــة بالمعــاملات  الماليــة 
المصرفية، وسبل الوقاية منها 
وتعزيز أمن التعاملات الرقمية.
أبرز  الندوة  واســتعرضت 
التــي  والمخاطــر  التحديــات 
تفرضها بيئة المعاملات الرقمية 
المتسارعة، مع تسليط الضوء 
علــى أحدث أســاليب الاحتيال 
المالي والهجمات الإلكترونية التي 
تســتهدف الأفراد والمؤسسات، 
إلى جانــب تقديم مجموعة من 
الإرشادات العملية والتوصيات 
الوقائية التي تمكن المستخدمين 
من حماية بياناتهم وحساباتهم 
المصرفية وتعزيز أمن تعاملاتهم 

عبر القنوات الرقمية.
وتأتي هذه المبادرة في إطار 
الشراكة الاستراتيجية بين بنك 
الكويت الوطني وشركة ناقلات 

الإلكتروني، وتمــكين مختلف 
التعــرف علــى  الفئــات مــن 
الأساليب الاحتيالية المستحدثة 
وســبل التصدي لها والحد من 
آثارها المحتملة. كما تأتي هذه 
المبــادرة ضمــن جهــود البنك 
الراميــة إلــى دعــم التوجهات 
الوطنيــة الهادفة إلــى تعزيز 
الثقافة المالية والوعي الرقمي، 
وبما ينسجم مع أهداف حملة 
«لنكن على دراية» التي أطلقها 
بنك الكويت المركزي بالتعاون 
مع اتحــاد مصــارف الكويت، 
والهادفــة إلــى رفع مســتوى 
الوعــي المصرفــي والمالي لدى 
مختلف شرائح المجتمع، وتعزيز 
الممارسات الآمنة في استخدام 

الخدمات والقنــوات المصرفية 
الرقميــة. ويؤمن بنك الكويت 
الوطنــي إيمانــا راســخا بــأن 
التوعية تمثل خط الدفاع الأول 
في مكافحة عمليات الاحتيال، 
لذلك يحرص البنك على تنظيم 
برامــج تثقيفيــة متخصصــة 
وجلســات توعويــة بالتعاون 
مع شــركائه الاســتراتيجيين، 
لتزويــد الموظــفين بالمعرفــة 
للتعــرف  اللازمــة  والأدوات 
علــى مخاطر الاحتيــال المالي 
والتعامــل الآمن مــع الخدمات 
المصرفية الإلكترونية، لاسيما 
في ظل التطورات التكنولوجية 
المتســارعة وتقنيــات الــذكاء 
الاصطناعي التي أفرزت أساليب 
أكثر تطورا وتعقيدا في تنفيذ 

عمليات الاحتيال المالي.
وتعكس هذه الندوة التزام 
بنك الكويت الوطني بمواصلة 
الماليــة والوعي  الثقافة  نشــر 
الرقمــي بين مختلــف شــرائح 
المجتمــع، مــن خلال مبــادرات 
وبرامــج توعويــة تســهم في 
الممارســات المصرفية  تعزيــز 
الآمنة وترسيخ مفاهيم الحماية 

من الاحتيال الإلكتروني.

حول الاحتيال الإلكتروني والجرائم المالية

جانب من الندوة التوعوية لموظفي شركة ناقلات النفط الكويتية

النفط الكويتيــة، التي تعكس 
حرص الجانبين على ترســيخ 
ثقافــة الوعــي الأمنــي والمالي 
داخل بيئــة العمل، بمــا يعزز 
جاهزيــة الموظفين للتعامل مع 
التحديــات المتنامية في العالم 
الرقمي ويسهم في بناء بيئة أكثر 
أمانا ومرونة في مواجهة المخاطر 
الإلكترونية. وانطلاقا من مكانته 
كشريك مصرفي رئيسي للقطاع 
النفطــي في الكويــت، يواصل 
بنــك الكويت الوطنــي إطلاق 
المبــادرات والبرامج التوعوية 
المتخصصة لعملائه وشركائه 
الاســتراتيجيين، بهدف تعزيز 
المعرفــة بأحــدث مســتجدات 
الماليــة والاحتيــال  الجرائــم 

«بيت التمويل» يقدم منتج «زفافي» 
دعماً للشباب وتيسيراً لتكاليف الزواج

في إطار حرصه على توفير 
المزيد مــن الحلــول المصرفية 
المبتكرة التــي تواكب تطلعات 
العــملاء واحتياجات الســوق، 
وتعــزز مــن تنافســيته، يقدم 
بيــت التمويــل الكويتي منتج 
«زفافي»، والذي يعد من أفضل 
الحلول التمويلية الميسرة التي 
تقدم بشــروط مرنة مع نسب 
أربــاح خاصة ومميــزة، بهدف 
تسهيل متطلبات الزواج وتعزيز 

الاستقرار الأسري.
التنفيــذي  المديــر  وأكــد 
للمنتجــات التمويليــة للأفراد 
فــي بيــت التمويــل الكويتي، 
عبدالعزيز الســعيد، أن تقديم 
منتج «زفافي» يعد نقلة نوعية 
تثري منتجات وخدمات البنك 
المصممة لدعم الشباب وتلبية 
تطلعاتهــم وتشــجيعهم على 
الزواج وبناء أسرة، ما يتماشى 
مع تعاليم الشريعة الإسلامية 
الغراء التي تشجع على الزواج، 
ويدعم توجهات الدولة في بناء 

مجتمع أسري متماسك.

وأضاف: من خلال منتج «زفافي» 
يمكن للزوج والزوجة أو كليهما 
من حديثي الزواج التقدم لبيت 
التمويل الكويتي بطلب تمويل 
استهلاكي لتمويل احتياجاتهم 
حتى ٢٥ ضعف صافي الراتب، 
وبحد أقصى ٢٥ ألف دينار على 
فترة ٥ سنوات. وأشار السعيد 
إلى أن بيــت التمويل الكويتي 
يمنح عملاء منتج «زفافي» فترة 
سماح تصل لغاية ٦ أشهر من 
تاريــخ الحصول على التمويل 
لاستحقاق القسط الأول، بهدف 
التسهيل والتخفيف على العملاء، 
وذلك بالإضافة إلى خدمة تأجيل 
الأقســاط التي تتيــح للعميل 
إمكانية تأجيل قسط واحد خلال 
العام، الأمر الذي يمنح العميل 
مرونة في تغيير الشــهر المراد 
تخطي سداده كل عام خلال فترة 
التمويــل، حســب الاحتياجات 
والظروف الشخصية للعميل.

بيــت  أن  الســعيد  وأكــد 
التمويل الكويتي يقدم لعملاء 
منتج «زفافي» عروضا متميزة 

بالتعاون مع نخبة من الموردين 
في السوق المحلي، تشمل أفضل 
وأحدث الاحتياجات الاستهلاكية، 
بالإضافة إلــى تقديم العروض 

والخصومات المتنوعة.
وبين السعيد أن عملاء بيت 
الكويتــي من حديثي  التمويل 
الزواج الراغــبين في الحصول 
على التمويل الميســر من خلال 
منتج «زفافي»، يمكنهم التقدم 
للحصول على التمويل من خلال 
فــروع بيت التمويــل الكويتي 
المنتشــرة عبر أنحاء الكويت، 
كما يمكنهم التقدم بطلب التمويل 

.KFH Online عبر
وأشــار السعيد إلى حرص 
بيــت التمويــل الكويتــي على 
دعــم الشــمول المالــي، ودوره 
الريادي في تقديم أفضل الحلول 
والخدمات المصرفية المتطورة 
لمختلف الشــرائح، وخصوصا 
الشــباب، الذي يقــدم لهم بيت 
التمويــل الكويتــي باقــة مــن 
الخدمات والمنتجــات المصممة 

لتلائم مختلف احتياجاتهم.

تمويل ميسّر وبشروط مرنة مع نسب أرباح خاصة ومميزة

عبدالعزيز السعيد

وأوضح الســعيد أن منتج 
«زفافي» يعد من أفضل منتجات 
المقدمة  التمويــل الاســتهلاكي 
لحديثــي الــزواج مــن الرجال 
والسيدات من عملاء بيت التمويل 
الكويتي، بهدف مساعدتهم على 
تمويل احتياجاتهم من (الأثاث/ 
الأجهزة الكهربائية/ السيارات 
المنتجــات ذات  وغيرهــا مــن 
الأغراض الاستهلاكية) من خلال 
تمويل ميســر وبشروط مرنة 
مع نسب أرباح خاصة ومميزة. 

١٦٫٧ مليار دولار تحويلات العاملين بالكويت في ٢٠٢٥
علي إبراهيم 

شهدت تحويلات العاملين في الكويت إلى الخارج 
ارتفاعا لافتا خلال ٢٠٢٥، لتصل إلى ١٦٫٧ مليار دولار، 
بزيادة ١٨٫٢٪ عن العام السابق، في ظل استمرار ارتفاع 
حجم العمالة الوافدة وتوســع الأنشــطة الاقتصادية 
والخدمية التي تســتقطب العمالة الأجنبية.  وكشف 
تقرير تحــويلات العاملين فــي دول مجلس التعاون 
لــدول الخليج العربية إلى الخارج الصادر عن المركز 
الإحصائي الخليجي، أن نسبة تحويلات العاملين إلى 
الناتج المحلي الإجمالــي بالكويت بلغت ١٠٫٦٪. وجاء 

فــي التقرير أن إجمالي تحويلات العاملين في مجلس 
التعاون إلى الخارج خلال ٢٠٢٥ شــهد ارتفاعا بنسبة 
١٣٫٦٪ بزيادة قدرها ١٩ مليار دولار ليصل إلى ١٦١ مليار 
دولار، لتواصل التحويلات ارتفاعها للعام الثاني على 
التوالي. وأشار التقرير إلى أن الارتفاع في التحويلات 
يأتي في ظل استمرار استقطاب العمالة الوافدة بالتوازي 
مع توسع الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بمشروعات 
البنية الأساســية والخدمات والصناعــة والقطاعات 
غير النفطية في دول مجلس التعاون. وذكر التقرير 
أن مجلس التعاون يعــد من أبرز مصادر التحويلات 
الماليــة عالميا بما يعكس الــدور المحوري الذي يؤديه 

في أســواق العمل الدولة، وتكتســب هذه التحويلات 
أهمية اقتصادية عالمية لما توفره من دعم دخول الأسر 
والاستهلاك والاســتقرار الاقتصادي والاجتماعي في 
الدول المستقبلة، بما يعزز الدور الاقتصادي الإقليمي 
للمجلس وارتباطه بالاقتصاد العالمي. واستعرض التقرير 
الترتيب العالمي لتحويلات العاملين المرسلة، حيث جاء 
مجلس التعاون في ٢٠٢٥ أولا بنحو ١٦١ مليار دولار، 
تليه الولايات المتحدة بـ ١٠٧ مليارات دولار وسويسرا 
بـ ٤٣ مليار دولار وألمانيا بـ ٢٧ مليار دولار وفرنســا 
بـــ ٢١ دولار، وتخلل التصنيف الإمــارات بـ ٦٢ مليار 
دولار والســعودية بـ ٥٨ مليار دولار.  وذكر التقرير 

أن نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي 
لــدول «التعاون» بلغت ٦٫٦٪ في ٢٠٢٥، محافظة على 
مستويات قريبة من متوســط السنوات الأخيرة بما 
يعكس نمو التحويلات بالتوازي مع استمرار توسع 
اقتصادات دول المجلس ونمو ناتجها المحلي الإجمالي.

وعلى صعيد الدول الأعضاء في مجلس التعاون، 
ســجلت الســعودية أعلى معدل نمو فــي التحويلات 
بنســبة ٢٦٫٩٪ لتصل إلى ٥٨ مليــار دولار في ٢٠٢٥، 
يليهــا الكويت بـ ١٨٫٢٪ لتصل إلــى ١٦٫٧ مليار دولار، 
ثــم الإمارات بـ ٦٫٣٪ لتصــل إلى ٦٢٫١ مليار دولار، ثم 
قطر بـــ ٤٫٧٪ لتصل إلى ١١٫٩ مليار دولار تليها عمان 

بـ ٢٫٧٪ لتصل إلى ٩٫٥ مليارات دولار، بينما تراجعت 
التحويلات من البحرين بـ ٤٫٣٪ لتصل إلى ٢٫٥ مليار 
دولار.  وتشكل التحويلات من الإمارات النسبة الأعلى 
من مجوع تحويلات مجلس التعاون بنسبة ٣٨٫٧٪ تليها 
السعودية بنســبة ٣٦٫١٪، أما بقية الدول فقد شكلت 
مجتمعة نحو ٢٥٫١٪ من المجموع الخليجي. وتباينت 
نسبة تحويلات العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي بين 
دول مجلس التعاون وتصدرت الكويت نسبة تحويلات 
العاملين إلى الناتج المحلي الإجمالي خليجيا بـ ١٠٫٦٪، 
تليهــا الإمارات بـ ١٠٫١٪ ثم عمــان بـ ٨٫٧٪، تليها قطر

 بـ ٥٫٥٪ والبحرين بـ ٥٫٢٪ والسعودية بـ ٤٫٦٪.

الكويت سجلت ثاني أعلى معدل زيادة خليجياً بـ ١٨٫٢٪ وفقاً لتقرير المركز الإحصائي الخليجي

«المركز»: ثبات الأسهم الكويتية في ظل استمرار الاضطرابات التجارية
أوضح المركز المالي الكويتي 
«المركز»، في تقريره الشــهري 
عن أداء الأسواق لشهر سبتمبر 
٢٠٢٦، أن بورصة الكويت حافظت 
على أدائها خلال سبتمبر، مسجلة 
تراجعا أقل حدة من بقية أسواق 
المنطقة. وجاء ذلك في ظل مناخ 
غير موات للمســتثمرين عالميا 
وإقليميا، تحت ضغط أول رفع 
لأسعار الفائدة يجريه الاحتياطي 
الفيدرالي الأمريكي منذ أكثر من 
ثلاث ســنوات، والارتفاع الحاد 
في عوائــد الســندات العالمية، 
وزيادات أســعار الفائــدة التي 
أقرها البنك المركزي، بالتزامن مع 
تعثر جهود السلام بين الولايات 
المتحدة وإيران واستمرار إغلاق 

مضيق هرمز.
العــام  المؤشــر  وتراجــع 
لبورصة الكويت بنســبة ١٫٣٪ 
خلال ســبتمبر، فيمــا تراجــع 
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 
١٫٥٪، ومؤشــر الســوق الأول 

وارتفع أداء ســوق الائتمان 
المحلي بنسبة ٠٫٩٪ على أساس 
شــهري و٥٫١٪ علــى أســاس 
سنوي في أغســطس، مدعوما 
بتعافي نشاط الإقراض للبنوك 
والمؤسســات المالية، واستمرار 
نمو الائتمــان الممنوح للأســر 
بنســبة ٠٫٧٪ شــهريا و٤٫٧٪ 
سنويا، وللشركات بنسبة ٠٫٤٪ 

شهريا و٦٫٦٪ سنويا.
كمــا زادت ودائــع الوافدين 
بنسبة ٠٫٧٪ على أساس شهري 
و٨٫٤٪ على أساس سنوي. وأبقى 
بنك الكويت المركزي سعر الخصم 
عند ٣٫٥٠٪، مخالفا اتجاه معظم 

نظرائه في دول مجلس التعاون 
الخليجي، مستفيدا من مرونة 

ربط الدينار بسلة العملات.
وعلى صعيد المالية العامة، 
أصدرت الكويت قانونا للصكوك 
السيادية يتيح إدراج أدوات الدين 
المتوافقــة مع أحكام الشــريعة 
الإسلاميــة ضمن إطار التمويل 
الحكومــي. ومــن المتوقــع أن 
يسهم القانون في توسيع فرص 
الحصول علــى تمويل متوافق 
مع الشريعة الإسلامية وتسريع 

تطوير سوق الدين.
وذكر «المركــز» في تقريره 
أن الأسواق الخليجية تراجعت 
خلال سبتمبر، إذ انخفض مؤشر 
إس أند بي المركب لدول الخليج 
بنسبة ٣٫٧٪، وسط ضغوط على 
اتجاهــات المســتثمرين نتيجة 
بيئــة أســعار فائدة أقــل دعما 
للأســواق وتصاعــد التوترات 

الجيوسياسية.
ودفع أول رفع لأسعار الفائدة 
يجريــه الاحتياطــي الفيدرالي 
الأمريكــي منذ عام ٢٠٢٣ معظم 
البنــوك المركزيــة الخليجيــة، 
بما فيهــا البنــوك المركزية في 
الســعودية والإمــارات وقطــر 
وعمــان والبحريــن، إلــى رفع 
أسعار الفائدة بمقدار ٢٥ نقطة 
أساس، مواكبة للسياسة النقدية 
الأميركية وزاد تكاليف الاقتراض.
وانخفض مؤشــر الســوق 
السعودي بنسبة ٦٫٢٪، متأثرا 
بالتوتــر الجيوسياســي، فيما 
تراجعت أسهم قيادية، منها سهم 
شركة معادن وسهم البنك الأهلي 
الســعودي، اللذان خسرا ٨٫٢٪ 
و٨٫٠٪ على التوالي. وفي المقابل، 
كان أداء الســوقين الإماراتــيين 
مدعومــا بقــوة نشــاط القطاع 
غير النفطــي. وارتفع مؤشــر 
سوق دبي بنسبة ٢٫١٪، بقيادة 
ســهمي إعمار العقاريــة وبنك 
الإمارات دبــي الوطني، اللذين 
صعدا بنسبة ٧٫٢٪ و٣٫١٪ على 
التوالي. كما جدد بنك الإمارات 
دبي الوطني مساعيه للاستحواذ 
على بنك آي دي بي آي الهندي. 
وسجلت أســهم سوق أبوظبي 
ارتفاعا بنسبة ٠٫٦٪، بدعم من 
أسهم البنوك، ومنها بنك أبوظبي 
التجاري وبنــك أبوظبي الأول، 
اللذان حققا مكاسب بلغت ١٠٫٧٪ 

و٠٫٢٪ على التوالي.
وفــي الوقت نفســه، انضم 
ســوق أبوظبي للأوراق المالية 
إلى شبكة ســويفت، بما يعزز 
الربط في عمليات ما بعد التداول 
ويســهل وصول المســتثمرين 
الدولــيين إلى ســوق رأس المال 

الإماراتي.

بنســبة ١٫٣٪. وعلى مســتوى 
القطاعات، اقتصر الأداء الإيجابي 
على قطاعي التــأمين والرعاية 
الصحية، اللذين حققا مكاسب 
بلغــت ١١٪ و٤٫٥٪ على التوالي 
خلال الشهر. كما واصل القطاع 
الخاص غير النفطي في الكويت 
نموه للشهر الثاني على التوالي 
خلال أغسطس، إذ ارتفع مؤشر 
مديري المشتريات الصادر عن إس 
أند بي غلوبال إلى ٥٣٫٦ نقطة، 
مقابــل ٥٠٫٨ نقطة فــي يوليو، 
مســجلا أعلى مســتوى له منذ 
فبراير، بدعــم من النمو القوي 
في الإنتاج والطلبات الجديدة.


